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كان لقائى وعملى تحت رئاسة الأستاذ »أحمد كمال فهمى« من أفضل ما حدث 
لى فى مسار عملى الوظىفى طوال ثلاثىن عامًا أو ىزىد. 

صحىح أن هذه العلاقة لم تدم أكثر من أربع سنوات، أو أقل قلىلً )من فبراىر 1984 
حتى دىسمبر 1987(، لكنها استمرت على المستوى الشخصى والإنسانى منذ ذلك 

الحىن، وحتى لحظة كتابة هذه السطور )عام 2006(. 

لقد نشأت منذ الوهلة الأولى كىمىاء إنسانىة نادرًا ما تحدث بىن البشر، فالرجل 
الذى ينتمى بقضه وقضىضه إلى تىار الوفد اللىبرالى تارىخىًّا، يعانق فى فترة من حىاته 
ا، فىوفر له »الملاذ الآمن« بالمعنى الوظىفى والبحثى والإنسانى.  ا ىسارىًّ ويحتضن شابًّ

ربما كان فى هذا سر عدم اهتمامى وتذكرى لتلك الوظىفة المحجوزة لى فى الجهاز 
المركزى للمحاسبات المجاور لجهاز التنظىم والإدارة مباشرة فى مدىنة نصر، أو 

بغىرها من الوظائف.

وعلى الرغم من التفاوت المذهل فى المرتبات والحوافز والمكافآت التى كان 
يحصل علىها العاملون هنا وهنالك، فقد انشغلت ـ بصحبة وكىل الوزارة الوفدى ـ 
بالتعرف على خصائص وحجم هذا الأخطبوط المسمى »الجهاز الحكومى«، والقوانىن 
واللوائح التى تنظم العمل فىه، ونظم المعلومات داخله، وكىفىة تداولها، وغىرها من 
الحقائق التى مكنتنى من وضع أول مخطوطة لكتاب من تألىفى منفردًا بعنوان »مصر 
وعصر المعلومات«، الذى ظهر فى طبعته الأولى عام 1991، بعد رحلة بحث شاقة 
بىن أطنان من البىانات والمعلومات من جهة، وبىن البحث عن ناشر جاد يقبل نشر أول 
كتاب لباحث شاب، لم ىكن معروفًا سوى على نطاق محدود بىن بعض المتخصصين 
فى بعض الجامعات والمؤسسات البحثىة المصرىة، خاصة بعد نشر دراستى الأولى 
»الآثار الاجتماعىة للانفتاح الاقتصادى .. دراسة فى نسق القىم والمفاهىم« فى مجلة 
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»شؤون عربىة« فى نوفمبر عام 1981، التى تصدرها جامعة الدول العربىة بالعاصمة 
التونسىة )تونس(. 

وبالطبع، فى وسط وظىفى لا يعرف سوى النمىمة والدس، فإن طبىعة العلاقة 
الحمىمة بىن وكىل الوزارة وموظف شاب، تثىر الهواجس، كما تثىر الظنون. وقد أدت 
فعلً إلى وقائع على درجة من السخافة وسوء الظن، فلا يعرف الموظفون فى هذا الحال 
ـ بخاصة المدىرون منهم ـ سوى مفهوم ودور »العصفورة«، وهو اللفظ الذى يطلق 
عادة على الموظف الجاسوس، الذى ىتولى نقل الأخبار وصنع الوشاىات، ومن ثم 
فهو مصدر للخوف والقلق، وأحىانًا كثىرة محطًّا للتملق بمناسبة وبدون مناسبة، وذلك 

دون أن ىحول دون الدس المضاد علىه لدى وكىل الوزارة كلما أمكن ذلك. 

وقد استغرق الأمر شهورًا طوىلة، حتى أدرك معظم العاملىن طبىعة هذه العلاقة 
القائمة على درجة من التوافق فى الاهتمامات السىاسىة بىن الرجل وبىنى، كما أدرك 
العاملون بعد فترة من الزمن، ومقابل تضحىات من جانبى براحتى وتفرغى لعملى 
البحثى، أن هذه الخصال الردىئة المنتشرة فعلً بىن هذه الفئات الوظىفىة لىست من 

شىمتى وأخلاقى. 

والحقىقة، أن كل رئىس إدارى ـ ولا أقول قائد إدارى ـ يتفنن فى خلق جواسىس 
لنقل أخبار إدارته، وما يقوله أو ىخفىه مرؤوسىه، ولم ىكن »أحمد كمال فهمى« استثناءً 
من هذا، ولكنه أبدًا لم يطلب، أو حتى يقترب من هذه المساحة الشائكة فى التعامل 
معى، فلكل قائد إدارى نظرته لمن حوله، وغالبًا ما يقدم »العصفورة« أو الجاسوس 

الإدارى نفسه منذ اللحظة الأولى لرئىسه، ومنذ النظرة الأولى كذلك.

لقد احترم الرجل طباعى وقدراتى، خاصة فى مجال التحلىل السىاسى والاقتصادى، 
عبر النقاشات شبه الىومىة، فكان حضناً حامىًا لظهرى من دسائس الموظفىن، سواء 

كانوا من الذكور ـ ولا أقول الرجال ـ أو من النساء. 
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ومن ناحىتى، كان انشغالى بالقراءة والكتابة طوال فترة وجودى فى العمل، واستنفاد 
وقت العمل الرسمى فى التفكىر فى الأبحاث والقراءات الإدارىة المتنوعة، قد صرفنى 
تمامًا عن التفكىر فى مثل تلك السلوكىات المرىضة من جانب »الزملاء«. وبالمقابل 
فقد أدى حضورى فى مشهد »مركز المعلومات« هذا إلى أن ىبدأ اعتماد »الأستاذ أحمد 
كمال فهمى« على بعض معاونىه يقل تدرىجىًّا، ربما لفرط ثقته فى قدراتى وكفاءتى، 
أو بسبب طبىعة تلك القضاىا الجدىدة التى بدأت تطرح نفسها على تفكىره الإدارى، 
أو فى تقدىره لحسن صىاغتى لأفكاره التى تتضمنها المذكرات والمكاتبات الرسمىة 
التى ترفع إلى الوزىر؛ وهو ما أدى بدوره؛ إلى إضافة إحساس ما بالحسد لدى البعض، 

وإلى مشاعر القلق والخوف لدى البعض الآخر. 

بنك الأفكار .. والاختىار الصعب 

كان من عادة الأستاذ »كمال فهمى« صباح كل ىوم، وقبل أن يغادر منزله متوجهًا 
إلى عمله بالجهاز، أن يتصفح »جرىدة الأهرام« وجرىدة الوفد. 

وفى صباح ىوم من الأسبوع الثانى من شهر دىسمبر عام 1984 ـ ولم أكن قد 
أمضىت فى صحبته سوى عشرة شهور ـ فوجئت به مبكرًا عن موعده المعتاد، وقبل 
إن ىدلف إلى مكتبه، مر علىَّ فى مكتبى المجاور له، طالبًا منى أن أصحبه إلى مكتبه؛ 

فهناك موضوع هام ىرىد رأيى فىه. 

أخذنا جلستنا المعتادة على مائدة الاجتماعات، ثم بدأ الحدىث: 

عبد الخالق .. أنت قرأت الىوم جرىدة الأهرام؟ ––

أجبت: 

أىوة ىا افندم قرأته .. ماذا به؟ ––
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مد ىده، بالجرىدة على صفحة داخلىة، وكان هناك مربع صغىر كتبته زمىلة فى الأهرام 
بعنوان »بنك للأفكار«، وقال: 

أنت شوفت الكلمة دى. ––

تناولت الجرىدة، ولم أكن قد قرأت تلك الكلمة، وبعد أن قرأتها )وكانت تتناول 
ضرورة وجود جهة ما تقوم بتجمىع الأفكار والمقترحات والقوانىن وعرضها على 

المسئولىن( نظرت إلىه مستفسرًا، ولم ىمهلنى أكثر فبادرنى بالقول: 

أحنا عاىزىن نعمل حاجة زى كده، بنك للمعلومات أو الأفكار. ––

تناولت الجرىدة مرة أخرى، وقرأت الكلمة ثانىة، وتناقشنا طوىلً حولها فىما ىشبه 
عملىة عصف الأفكار brain storming ثم طلبت إلىه أن ىمهلنى حتى صباح الىوم 
التالى، وأكملنا أحادىثنا المعتادة حول الشئون السىاسىة، وسىاسات الرئىس مبارك، 

وكان الرجل ىكن عداءً شدىدًا لحكم العسكر فى البلاد. 

وللحق، فقد كان ذهنى قد انشغل تمامًا بالمقال والأفكار الواردة فىه. كانت الفكرة 
جىدة، ولكنها مشوشة وغىر واضحة فىما ىتعلق بالإدارة الحكومىة، وكان التحدى الآن 
هو كىف ننقل هذه الفكرة الهائمة الغامضة إلى عالم الإدارة التنفىذىة بكل تعقىداتها 

وتشابكاتها؟.

لم يتوقف »كمال فهمى« عن الحدىث عن هذا المقال لكل من دخل علىه من 
الموظفىن والمدىرىن، وكان جمىعهم يوافقونه الرأى ثم يصمتون، فلىس لديهم أفكار 

حول هذا الموضوع. 

غادرت إلى مكتبى، ووجدت نفسى أمام تحدٍّ من نوع فرىد، كما شعرت بمسئولىة 
إدارىة ووظىفىة تجاه هذه المؤسسة التى أعمل فىها، وأراها لا تمتلك رؤىة استراتىجىة 
حقىقىة حول التعامل مع البىانات والمعلومات المتوفرة لدىها ولا تجىد تعمىم فوائدها 
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على المجتمع عمومًا وراسمى السىاسات على وجه الخصوص، كما أدركت أن من 
شأن صىاغة مثل تلك الاستراتىجىة أن تنقل أداء الإدارة المركزىة للمعلومات إلى 
مستوى نوعى جدىد، تضعها على مائدة كل متخذ قرار فى الدولة حول الشأن الوظىفى 
من ناحىة، ولدى كل الباحثين والدارسين الأكاديميين لشئون الإدارة الحكومىة فى مصر 
من ناحية أخرى. تناولت الأوراق والقلم، وأخذت أسطر أفكارى واحدة بعد الأخرى، 
ولم ىمضِ سوى ثلاث ساعات، إلا وكانت الفكرة قد تحولت إلى استراتىجىة عمل 

لبناء ما اسمىته »بنك المعلومات الإدارىة«.

وفى صباح الىوم التالى، كنت قد انتهىت من تقدىم تصور متكامل حول هذا »البنك 
المعلوماتى« الجدىد، وانتظرت على أحر من الجمر حضور »الأستاذ كمال فهمى« 
لعرض الأمر علىه وإجراء المناقشة النهائىة بشأنه قبل رفعها إلى »رئىس الجهاز« وكان 
ىشغل درجة »الوزىر« وفى ذلك الحىن كان هو الأستاذ الجامعى المرحوم »د. حسن 

توفىق«. 

جاء الرجل، ودخل مكتبه، وىبدو أنه لم ىكن يتصور أن من الممكن إنجاز هذا 
العمل ووضع التصور بمثل هذه السرعة، طرقت باب حجرته ـ المفتوح دائمًا طوال 
إلى ىساره  ـ ودخلت أصطحب بعض ورىقات، وجلست  سنوات رئاسته للإدارة 
على مائدة الاجتماعات، وقدمت إلىه خمس ورقات مكتوبة بخط ىدى لأول تصور 

»استراتىجى«حقىقى لإدارة نظام عصرى للمعلومات الإدارىة. )وثىقة رقم 12(.

أخذ الرجل فى قراءة الورىقات واحدة بعد الأخرى، وجرت عىناه علىها بشغف، ثم 
عاد واعتدل فى مقعده وقرأها مرة ثانىة، وىبدو أنه قد التقط منذ اللحظة الأولى أهمىة 
وشمول هذا التصور الموضوع أمامه وبعد إضافة تعلىقات بسىطة، دق الجرسَ المجاور 
له، لتدخل إحدى سكرتىراته، فيطلب منها بلهفة إرسال هذه الورىقات إلى قسم النسخ 

لكتابتها فورًا فى صورة مذكرة رسمىة ممهورة بتوقىعه لرفعها إلى السىد الوزىر. 
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ما كادت هذه المذكرة تعرض على الوزىر، إلا ودارت عجلة لم تكن متصورة، فمن 
ناحىة تهلل الدكتور »حسن توفىق« ـ رئىس الجهاز المركزى للتنظىم والإدارة ـ بها ولكنه 
ذهب بتفكىره إلى منحى بىروقراطى كما هى عادة البىروقراطىىن الحكومىىن، وذلك 
بالتأشىر بتكوىن لجنة من كبار قىادات الجهاز، من أجل شراء جهاز ضخم للحاسب الآلى.

صحىح أن المشروع كان سىتطلب وجود مثل هذا الحاسب الآلى، ولكن ذلك كان 
وفقًا للمخطط المعروض سيكون فى المراحل الوسطى من المشروع، بعد أن تكون 
الإجراءات التنفىذىة والفنىة قد اكتملت، وبعد أن يكون المجتمع الوظىفى الحكومى 
فى جميع الوحدات الإدارىة على مستوى الدولة قد استوعب الفكرة، ومضى فى 

تنفىذها خطوات للإمام. 

كان أول تعلىق أبداه وكىل أول الجهاز المركزى للتنظىم والإدارة ـ ورئىس اللجنة 
القىادىة المشكلة لدراسة المشروع ـ و رجل الجهاز القوى، والوزىر اللاحق »د. حسىن 

رمزى كاظم«، هو سؤال وجهه إلى الأستاذ »كمال فهمى«: 

هو مىن اللى عامل المشروع ده ىا كمال بىه؟ ––

أجاب الأستاذ كمال فهمى: 

أنا وبعض أعضاء مكتبى. ––

كان من الواضح للجمىع أن هنا شىئًا جدىدًا على تفكىر الموظفىن العادىىن، وأن هنا 
مشروعًا ىسكن برؤىة استراتىجىة مخالفة لتلك التى اعتاد علىها التفكىر البىروقراطى. 
وقد استتبع المناقشات الأولىة ـ التى انحرفت إلى مجال المشترىات والاعتمادات 
المالىة ـ طلب اللجنة ورئىسها، من الأستاذ كمال فهمى، وضع تصور تكمىلى لخطة 
العمل التنفىذىة لهذا المشروع، فكلفنى بها الرجل، فقمت بوضعها فى الىوم التالى، 
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وأرفقت مع أصل المشروع عدة نسخ بعدد أعضاء اللجنة العلىا التى تحدد لها الاجتماع 
بعد عدة أىام. 

ابتعد النقاش فى اللجنة كثىرًا عن جوهر المشروع، وغرق أعضاء اللجنة فى المسائل 
المالىة والمواصفات الفنىة لجهاز الحاسب الآلى، وعرض المناقصة وغىرها. 

كان تصمىم المشروع قد بُنىَِ على فلسفة مختلفة، تقوم على إمكانىة وضع قواعد 
الأساس لإدارة هذا الجهد القومى، من خلال تطوىر قواعد البىانات الىدوىة المتاحة 
فعلً لدى مركز المعلومات بالجهاز، مع تطوىرها وبناء مسارات منهجىة لهذا التطوىر 

من خلال ثلاثة مرتكزات، هى: 

الأول: تحدىد وتوسىع دوائر المستفىدين من قواعد هذه البىانات والمعلومات، ––

بحىث تشمل دوائر متعددة لصنع ورسم السىاسات )رئاسة الجمهورىة ـ مجلس 
الوزراء ـ وزىر التنمىة الإدارىة ـ رئىس الجهاز ـ رؤساء الإدارات المركزىة داخل 
الجهاز ـ الأجهزة الحكومىة الأخرى(، وكذلك دوائر البحث العلمى والأكادىمى 

فى البلاد، التى تعانى فعلً من ندرة تلك البىانات والمعلومات. 

البىانات الإحصائىة وغىر الإحصائىة، إلى –– الثانى: الانتقال من عملىات جمع 

القضاىا  هذه  حول  متكاملة  معلومات  لتقدىم  البىانات  تلك  تحلىل  عملىات 
والموضوعات لتلك الدوائر. 

الثالث: رصد وجمع وتوثىق وتحلىل الأطر التشرىعىة واللائحىة المنظمة للعمل ––

الحكومى والإدارى فى البلاد، منذ عقود طوىلة، بحىث تكون أداة لتحدىد التطور 
التشرىعى فى هذا المجال، وتوفىر إطار معرفى متماسك لرجال التشرىع فى 

المجالس التشرىعىة. 
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وقد أدى انشغال الجهاز وقىاداته فى »نقطة« شراء الحاسب الآلى التى استغرقت 
أكثر من عام، وحلول أجل التقاعد القانونى لرئىس الجهاز »الدكتور حسن توفىق« 
لبلوغه سن الستىن ـ الذى كان ىرعى المشروع، ومن ثم تباطأ تنفىذ المشروع، إلى 
سرقة المشروع وفكرته، ومذكرته من جانب مدىر عام كان ىتولى شئون »سكرتارىة 
ا منتدبًا فى مكتب وزىر الدولة للتنمىة  اللجنة العلىا«، وىعمل فى الوقت نفسه مدىرًا عامًّ
الإدارىة »د. عاطف عبىد« وتقدىمه إلىه كفكرة من بنات أفكاره، تحت عنوان جدىد أطلق 
علىها »قاعدة العمالة والأجور«، وفى وسط صراع سىاسى فى القمة، كان الأخىر ىبحث 
عن نقطة إضافىة للدعاىة والإعلان عن نجاحات مفتقدة له ـ فلم ىكن قد استحوذ بعد 
على ثلاث وزارات هى شئون قطاع الأعمال العام، وشئون مجلس الوزراء بالإضافة 
إلى كونه وزىر الدولة للتنمىة الإدارىة ـ وقد وجدها فرصة سانحة، فى وجود مركز 
معلومات منشأ حدىثًا فى رئاسة مجلس الوزراء لا ىمتلك مخططًا للعمل فى هذا المجال 
وهو »مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار« فتحول الموضوع كله إلى 
ساحة »نصب واحتىال« وظىفى وسىاسى، وجرى الاتصال بهىئة المعونة الأمرىكىة 

AID U.Sالتى وافقت على رصد ستة مىلاىن دولار لهذا المشروع. 

وهكذا اقتنص »د. عاطف عبىد« المشروع، المسروق من مدىر عام الإحصاء الوظىفى 
وسكرتىر لجنة مناقشة المشروع بالجهاز، ومات عمل الجهاز المركزى للتنظىم والإدارة 
بالسكتة القلبىة، بىنما روجت وسائل الإعلام لمشروع »قاعدة العمالة والأجور« الذى 
ىشرف علىه مركز معلومات مجلس الوزراء، وىوقع على شىكاته »المدىر العام اللص«، 
ومن المفارقات المضحكة، أن هذا المدىر العام، كان ىوقع شىكات المكافآت التى 
تذهب إلى رئىسه فى الجهاز الذى يشغل درجة وزىر، لعدة شهور، وهو الدكتور »حسىن 
رمزى كاظم«، مما دفع الأخىر إلى محادثة الدكتور »عاطف عبىد« إلى عدم لىاقة هذا 
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الوضع، فاضطر عاطف عبىد إلى أن ىغىر قواعد التوقىع رفعًا للحرج الذى تعرض له 
زمىله رئىس الجهاز المركزى الجدىد.

على أىة حال، فقد تعثر مشروع »قاعدة العمالة والأجور »لأكثر من أربعة سنوات 
بسبب انعدام الخبرة والفهم لجوهر المشروع، وضربت الفوضى فى كل مراحله، ولم 
ىفلحوا فى استخلاص نتائج ذات بال منه سوى بعد مرور أكثر من أربعة سنوات على 
بداىته، خسرت فيها الدولة عدة مىلاىن من الجنىهات، ونهب البعض عشرات الآلاف 
من الجنىهات فى صورة مكافآت غىر مستحقة، وكان من الضرورى التخلص من أحد 
أهم الشهود على سرقة المشروع وهو شخصى، فقرروا نقلى من الإدارة المركزىة 
للمعلومات بالجهاز، إلى إدارة أخرى أقل شأنًا، وهى الإدارة المركزىة لشئون وحدات 
التنظىم والإدارة، وفجأة وجدت قرارًا بنقلى، وكان الأستاذ »كمال فهمى« قد تقاعد 
منذ عام على عملىة الاحتىال الإدارى تلك، فلم يشهد جرىمة مكتملة الأركان كما 

شاهدت وعاىشت. 

  




